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  التجاري الدوليللقانون  لجنة الأمم المتحدة
  الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية

  المنازعات بين المستثمرين والدول)
  الدورة التاسعة والثلاثون

  ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٣ -آذار/مارس  ٣٠نيويورك، 

   

      
        الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول    
      مقدَّمة من حكومة المغربورقة     
      مذكِّرة من الأمانة    

ــــــباط/فبراير  ١١تحيل هذه المذكِّرة ورقة وردت من حكومة المغرب في    ترد . و٢٠٢٠ش
  في مرفق هذه المذكِّرة بالصيغة التي تلقتها بها الأمانة.الورقة تلك 
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  المرفق
العمل الهائل الذي اضطلعت به لجنة الأمم المتحدة للقانون يودُّ وفد المغرب في البداية أن يشيد بكمِّ 

التجاري الدولي (الأونســـيترال) بشـــأن إصـــلاح نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول 
خلال تزويد وفود البلدان المشـــاركة في أعمال الفريق العامل الثالث بمجموعة واســـعة ومتنوِّعة  من
ناول ذلك ا من ثائق التي تت ئل الو هذه الوفود من فهم المســـــــا ية تمكين أعضـــــــاء  لإصــــــلاح، بغ

  المطروحة. والتحديات
فيما يتعلق لإصــلاح النموذج المعمول به لديه في إطار العمل الذي يضــطلع به وضــع المغرب، قد و
 نموذجاً مبتكراً لهيئة استئناف، بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدوليةعاهدات الاستثمار الثنائية، بم
  بعة في هذا المجال. المتَّ

وإلى حين إنشاء جهة معنية بالاستئناف على الصعيد المتعدد الأطراف، يعتزم المغرب اقتراح نموذج 
هيئة الاســـتئناف على شـــركائه الذين يؤيدون فكرة إبرام معاهدات اســـتثمار ثنائية تنصُّ على آلية 

  زعات بين المستثمرين والدول. لاستئناف قرارات التحكيم الصادرة في سياق تسوية المنا
ية اللجوء إلى  ية المعتمدة بالمغرب على إمكان نائ ــــــتثمار الث وينصُّ النموذج الجديد لمعاهدات الاس

قرارات التحكيم أو إلغائها بمقتضــى قواعد التســهيلات الإضــافية الصــادرة  لتعديل المحاكم الوطنية
شــــترط على يعد الأونســــيترال للتحكيم، وعن المركز الدولي لتســــوية منازعات الاســــتثمار أو قوا

الطرف الفائز أن يوقف تنفيذ قرار التحكيم إلى حين منح الطرف الخاسـر فرصـة للشـروع في ذلك 
  يوماً. ٩٠المسار، ويكون على الطرف الخاسر أن يفعل ذلك في غضون 

أكَّد فيها أهمية إنشاء آلية ، ٢٠١٩م ورقة إلى أمانة الأونسيترال في آذار/مارس وكان المغرب قد قدَّ
  لاستئناف قرارات التحكيم تكفل ما يلي:

ــتثمرين والدول عن طريق منع   ‘١’     ــوية المنازعات بين المس ضــمان مصــداقية نظام تس
  الأموال العامة؛ علىإنفاذ قرارات التحكيم غير الصحيحة التي قد يكون لها أثر كبير 

ة في مجال التحكيم التي تتعلق بمعايير حماية الســـوابق القضـــائي تحقيق الاتســـاق في  ‘٢’    
من  تجانســـاًتشـــجيع إرســـاء منظومة أكثر  الاســـتثمار في المعاهدات الاســـتثمارية، ومن ثمَّ

  ة التحكيم الاستثماري؛يقوانين الاستثمار الدولية، بما يوفِّر اليقين القانوني ويعزِّز مشروع
وإسنادها كيم إلى المحاكم الوطنية، ضمان عدم إسناد مهمة مراجعة قرارات التح  ‘٣’    

تحكيم محايدة ومتخصِّصة تستند في قراراتها إلى الإجراءات  إلى هيئةحصريًّا بدلاً عن ذلك 
  فق عليها دوليًّا؛ والمعايير المتَّ

الترويج لفهم مشـــترك بين الدول للأحكام المتعلقة بحماية الاســـتثمار تســـتند إليه   ‘٤’    
  عاهداتها الاستثمارية والتفاوض بشأنها.تلك الدول عند صياغة م

ومما يبرز أيضــاً أهمية الاســتئناف في التحكيم الاســتثماري أنَّ من الصــعب للغاية، خلافاً للتحكيم 
التجاري، قبول المخاطر المرتبطة بوقوع أخطاء في قرارات التحكيم الاســـتثماري باعتبارها قرارات 

  تعلق بمسائل تمسُّ المصلحة العامة.نهائية، بالنظر إلى أنَّ تلك القرارات ت
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وقد بدأت المناقشات بشأن إنشاء آلية استئناف في المنازعات الاستثمارية في أوائل التسعينيات من 
القرن الماضـــي، وخصـــوصـــاً في ســـياق التفاوض بشـــأن مشـــروع الاتفاق المتعدِّد الأطراف بشـــأن 

  . ١٩٩٨الاستثمار، الذي جرى التخلِّي عنه في عام 
رت تضـــــمين العقد الأول من القرن الحادي والعشـــــرين، كان هناك عدد من البلدان التي قرَّ ومنذ

ــــــتثمارية.  ــــــتئناف في المنازعات الاس ــــــتثمارية الثنائية أحكاماً تنصُّ على آلية اس معاهداتها الاس
ة ذلك، فقد اقتصــــرت تلك المعاهدات الاســــتثنائية الثنائية على النصِّ على إمكانية إنشــــاء آلي ومع

  استئناف، دون إنشائها رسميًّا. 
شاء وإدارة آلية دولية ٢٠٠٤وفي عام  ستثمار إمكانية إن سوية منازعات الا ، درس المركز الدولي لت

هذه المبادرة  لاســـتئناف القرارات الصـــادرة في ســـياق التحكيم بين المســـتثمرين والدول. ورغم أنَّ
ا المركز في هذا المجال من شأنها أن تؤدي دوراً كبيراً تحقِّق الغرض منها، فإنَّ الخبرة التي اكتسبه لم

  في الجهود المبذولة في إطار الفريق العامل الثالث من أجل إنشاء آلية للاستئناف. 
م، وبغية إثراء النقاش حول هذا الموضوع، يودُّ وفد المغرب أن يطلع المشاركين في وفي ضوء ما تقدَّ

  لرؤية التالية بشأن إنشاء آلية للاستئناف.أعمال الفريق العامل الثالث على ا
  

  هيئة الاستئناف: آلية مؤسسية وحيدة دائمة تتبع إحدى هيئات الأمم المتحدة  -١  
ــــــتئناف ينبغي أن تكون هيئة وحيدة دائمة متعدِّدة الأطراف تتبع  يرى وفد المغرب أنَّ هيئة الاس

ــــــتثمــار أو محكمــة  ــــــويــة منــازعــات الاس إحــدى هيئــات الأمم المتحــدة (إمــا المركز الــدولي لتس
  الدولية).  العدل

صدر قرارات لها قيمة أكبر من حيث  سلطة القضائية الأعلى التي تُ وسوف تُعتبر هيئة الاستئناف ال
  تها كسوابق قضائية.حجيَّ

  وستوفِّر هيئة الأمم المتحدة لهيئة الاستئناف المساعدة اللازمة لأداء مهامها.
 ص لكلِّ حالة على حدة في تشــــكيل هيئة الاســــتئناف، لأنَّ صــــَّ ولا يؤيِّد وفد المغرب اتِّباع نهج مخ

مين يتعلق بتعيين المحكَّة التحكيم ويزيد من تكلفته، وخصــوصــاً فيما ذلك من شــأنه أن يطيل مدَّ
مين. وبالإضــــافة إلى ذلك، فمن شــــأن اعتراض أطراف المنازعة المعنية على أولئك المحكَّ واحتمال

اتِّباع نهج مخصَّص لكلِّ حالة على حدة أن يشجِّع تزايد عدد محاكم الاستئناف، وهو ما يُرجح أن 
والدول ويؤثِّر ســلباً في الاتســاق والتجانس يؤدي إلى تجزُّؤ نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين 

  بين قوانين تسوية المنازعات الاستثمارية.
  

  مين: التمثيل العادل للبلدان النامية في هيئة الاستئنافتعيين المحكَّ  -٢  
بغية ضــمان حياد واســتقلالية أعضــاء هيئة الاســتئناف إزاء الدول والأطراف في أيِّ منازعة، يُقترح 

ناف أن يتولى تعيين ــــــتئ ئة الاس ها هي ئة الأمم المتحدة التي تتبع عام لهي ئك الأعضـــــــاء الأمين ال  أول
ـــنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وينبغي أن يكون عدد  أو ـــها، وذلك لولاية مدتها ســـت س رئيس

  ما بين خمسة وسبعة من المحكَّمين أو القضاة.  أعضاء هيئة الاستئناف متراوحاً
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ساني، ينبغي أن تكفل معايير التعيين تمثيلاً متوازناً لمختلف المناطق وبالإضافة إلى مراعاة الت نوع الجن
  والنظم القانونية الرئيسية المعمول بها حول العالم. 

وبغية ضـــمان تمثيل البلدان النامية تمثيلاً عادلاً في هيئة الاســـتئناف، ينبغي توفير التدريب المناســـب 
  للقضاة المنتمين لتلك البلدان. 

غي أن يكون أعضــاء هيئة الاســتئناف من ذوي المعرفة الشــاملة بالقانون الدولي العام وقانون وينب
الاستثمار الدولي، وأن يكون لديهم فهم دقيق للمسائل المتصلة بالإدارة العامة والمصلحة العامة، 

ســبيل  قادرين على اتِّخاذ قرارات مدروســة بشــأن التدابير التي تتَّخذها الدول في نبحيث يكونو
  تحقيق المصلحة العامة. 

وينبغي أن يســتوفي أعضــاء هيئة الاســتئناف متطلبات الكفاءة المهنية والمعايير الأخلاقية، وأن يمتنعوا 
سوية المنازعات بين المستثمرين والدول في  شهود في قضايا ت شارين أو خبراء أو  عن العمل كمست

  سياق ممارسة وظائفهم.
  

  لاستئناف: تجنُّب سداد الدول لنوعين من المساهماتتمويل ميزانية هيئة ا  -٣  
يقترح وفد المغرب أن يتولى تمويل آلية الاستئناف مستعملو هذه الآلية (الأطراف في المنازعات، 
وهم المســــــتثمرون والدول) وليس الدول، من أجل تجنُّب اضــــــطرار الدول إلى ســــــداد نوعين 

لاســـــتئناف، والثاني بصـــــفتها بلداً طرفاً في المســـــاهمات، الأول بصـــــفتها عضـــــواً في آلية ا  من
  المنازعات.  إحدى

  ح أنَّ تمويل المستعملين للآلية سوف يردعهم عن الإفراط في اللجوء إليها.ومن المرجَّ
  

 نطاق الاستئناف: نحو نظام متكافئ ومتوازن  -٤  

  ينبغي أن يتمتَّع كلٌّ من الدولة والمستثمر بالحق في استئناف قرار التحكيم. 
  ولا يجوز الشروع في الاستئناف إلا بعد صدور قرار تحكيم نهائي من هيئة التحكيم.

وينبغي تقديم طلب الاســــتئناف إلى أمانة هيئة التحكيم التي أصــــدرت قرار التحكيم الأصــــلي في 
  الإبلاغ بذلك القرار. يوماً من تاريخ ٩٠غضون 

  ولا يجوز الاستئناف إلا بالاستناد إلى أحد الأسباب التالية:
  ؛هوقوع أخطاء في تطبيق القانون الواجب التطبيق أو في تفسير  (أ)  
  وقوع أخطاء جسيمة في تقييم الوقائع؛  (ب)  
  وقوع أخطاء في تقييم الأضرار.  (ج)  

وفي  ٥١تحكيم في الظروف المنصــوص عليها في المادة ويجوز أيضــاً طلب تعديل أو إلغاء قرارات ال
لمادة  ١) من الفقرة الفقرات الفرعيـة (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه ية  ٥٢من ا ــــــو من اتفـاقيـة تس

  المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى.
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ا تســــوية المنازعات بين بقرارات صــــادرة في قضــــاي‘ ١’ :وينبغي أن يكون الاســــتئناف متعلقاً إمَّا
  عبثية).  عى عليه في صورة اعتراضات (دعاوىبمسائل أولية يقدِّمها المدَّ‘ ٢’المستثمرين والدول؛ أو 

ويجوز لهيئة الاســــــتئناف أن تعيد النظر في قرارات التحكيم أو غيرها من القرارات الصــــــادرة عن 
  ية أو الإقليمية أو المتعدِّدة الأطراف.هيئات التحكيم المنشأة في إطار اتفاقات الاستثمار الثنائ

ــــــادرة عن المحاكم  ــــــتئناف متعلقاً بأحكام نهائية ص وفي رأي الوفد المغربي، ينبغي ألا يكون الاس
ــــــأن المنازعات المنبثقة من عقود  الوطنية في الدولة المضــــــيفة، بما في ذلك الأحكام الصــــــادرة بش

تع الأحكام النهائية الصــادرة من المحاكم الوطنية الاســتثمار أو بشــأن تطبيق القانون الوطني. وتتم
سبُل الانتصاف الوطنية،  ة الأمر المقضي به، ومن ثمَّبحجيَّ ستنفاد جميع  ستئنافها بسبب ا فلا يمكن ا

  بما في ذلك الحق في الاستئناف.
ء وبغية الحدِّ من تواتر لجوء أطراف المنازعات إلى اســـــتئناف قرارات التحكيم، ينبغي وضـــــع إجرا

تخضــع بموجبه قرارات التحكيم لاســتعراض أوَّلي، على النحو المقترح في الورقة المقدَّمة من المغرب 
، على غرار الإجراء المســتخدم في قضــايا الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة ٢٠١٩في آذار/مارس 

  تحكيم.التجارة الدولية. وسيمثِّل ذلك الإجراء وسيلة إضافية لضمان جودة قرارات ال
ويمكن أيضـــــاً النظر في وســـــائل أخرى لمنع تحوُّل اللجوء إلى الاســـــتئناف إلى ممارســـــة منهجية، 

  اشتراط إيداع مبلغ يغطي قيمة قرار التحكيم أو تكلفة الإجراءات. مثل
  

  قواعد الاستئناف: نحو مزيد من الشفافية والكفاءة من حيث التكلفة والمدة    
شفاف شفافية في التحكيم التعاهدي ينبغي أن تكون الإجراءات  شأن ال سيترال ب ة وفقاً لقواعد الأون

  بين المستثمرين والدول.
ــــــتئناف وأطراف المنازعة قصــــــارى جهودهم من أجل تســــــيير عملية  وينبغي أن تبذل هيئة الاس

  الاستئناف بسرعة وكفاءة، بما يشمل الكفاءة من حيث التكلفة ومن حيث المدة.
الاســـتئناف، ينبغي أن توقف هيئة الاســـتئناف إنفاذ قرار هيئة التحكيم في انتظار النتيجة وفي حالة 
  ض عنها إجراءات الاستئناف.التي ستتمخَّ

ه لا أســاس له. ويجوز لها أيضــاً أن ويجوز لهيئة الاســتئناف أن ترفض طلب الاســتئناف إذا رأت أنَّ
  ه لا يستند إلى أيِّ أساس.من الواضح أنَّ ترفض طلب الاستئناف على وجه الاستعجال إذا رأت أنَّ

وينبغي أن تضع هيئة الأمم المتحدة التي تتبعها هيئة الاستئناف الدائمة القواعد والإجراءات الخاصة 
في  بالاســــتئناف. وينبغي إقرار هذه القواعد والإجراءات من جانب البلدان التي ســــتصــــبح أطرافاً

  الاتفاق المنشئ لآلية الاستئناف الدائمة في مجال الاستثمار. 
من أجل اســتكمال أي إجراءات  نازعةوينبغي أن تقدِّم أمانة هيئة الاســتئناف المســاعدة لأطراف الم

  شكلية قد يلزم استيفاؤها فيما يتصل بعملية الاستئناف.
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  القانون الواجب التطبيق    
  جب التطبيق هو القانون الدولي والقانون الوطني في الدولة المضيفة.ينبغي أن يكون القانون الوا

د هيئة الاستئناف بتفسير القوانين الداخلية الصادرة عن المحاكم المختصة في الدولة وينبغي أن تتقيَّ
أيَّ تفســير يصــدر عن هيئة الاســتئناف للقوانين الداخلية لا ينبغي أن يكون ملزماً  المضــيفة. بيد أنَّ

  حاكم في الدولة المضيفة.للم
وينبغي أن تمنح هيئة الاســتئناف للدول الأطراف في المعاهدة الاســتثمارية ذات الصــلة فرصــة القيام 
بشــــكل مشــــترك بتفســــير أحكام المعاهدة المســــتظهر بها في المنازعة المعنية. وينبغي أن يكون هذا 

  . التفسير المشترك ملزماً لهيئة الاستئناف في قرارها النهائي
  

  قرار هيئة الاستئناف: نحو تكريس مبدأ عدم إعادة القضايا    
ينبغي أن تصـــــدر هيئة الاســـــتئناف قراراً نهائيًّا بشـــــأن المنازعة المعنية، ويحلُّ قرارها محل قرار هيئة 

مجدَّ نازعة  عادة الم مات التحكيم، دون إ ها على أســـــــاس تعلي يد النظر في ئة التحكيم لتع داً إلى هي
 اف.الاستئن هيئة

مدة إجراءات  أنَّح ومن المرجَّ لة  طا ــــــوف تؤدي إلى إ ئة التحكيم س مجدَّداً إلى هي نازعة  عادة الم إ
الاســـــتئناف وزيادة تكاليفها. وبالإضـــــافة إلى ذلك، تنطوي إعادة المنازعة إلى هيئة التحكيم على 

وهو ما من  التي توصــلت إليها هيئة الاســتئناف،ســتنتاجات خطر يتمثل في رفض هيئة التحكيم الا
شأنه أن يقوِّض الهدف من إنشاء هيئة الاستئناف، وخصوصاً إذا لم تكن لهذه الهيئة أي سلطة على 

  الجهة التي أصدرت قرار التحكيم الأصلي.
وينبغي لهيئة الاســـتئناف أن تضـــمن التجانس في تفســـير أحكام مختلف المعاهدات الاســـتثمارية من 

  ر تلك المعاهدات.جانب هيئات التحكيم المنشأة في إطا
  وينبغي لهيئة التحكيم أن تزود هيئة الاستئناف بجميع الوثائق التي تحتاجها لإصدار قرارها. 

ــــــتئناف أن تصـــــــدر قرارها النهائي في غضــــــون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز  وينبغي لهيئة الاس
  يوماً من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.   ١٨٠

ة إلى مزيد من الوقت لإصــــدار قرار التحكيم النهائي، ينبغي أن وإذا كانت هيئة الاســــتئناف بحاج
تبلغ أطراف المنازعة كتابيًّا بأســــباب التأخير وتقترح موعداً نهائيًّا لإصــــدار قرار التحكيم النهائي. 

  يوم. ٣٠٠ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة إجراءات الاستئناف 
قرار هيئة التحكيم، أو أن تعدِّلها أو ترفضها، المبينة في لاستنتاجات ويجوز لهيئة الاستئناف أن تؤيد ا

  ة الأمر المقضي به.كلها أو بعضها، وأن تصدر قراراً نهائيًّا وملزماً له حجيَّ
التي  ســـتنتاجاتوينبغي لهيئة الاســـتئناف أن تذكر الأســـباب التي اســـتندت إليها في قرارها تأييد الا

  توصلت إليها هيئة التحكيم أو تعديلها أو رفضها.
ل إلى قرار وينبغي لهيئة الاســــــتئناف أن تحرص على اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. فإذا تعذَّ ر التوصــــــُّ

  بتوافق الآراء، ينبغي أن تصدر هيئة الاستئناف قرارها بأغلبية أصوات جميع أعضائها. 
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ــــــتئناف ملزماً لأطراف المنازعة، وينبغي أن يكون قرار التحكيم ا لنهائي الصــــــادر عن هيئة الاس
  وعليهم التعهُّد بتنفيذه دون إبطاء.

ولا يجوز لأيِّ طرف من أطراف المنــازعــة أن يلتمس إعــادة النظر في القرار النهــائي أو إلغــاءه 
ضد قرار التحكيم النهائي الصاد  أو ر عن هيئة تنقيحه، أو أن يستهلَّ أيَّ إجراءات أخرى مماثلة 

  الاستئناف.
وينبغي أن يشـــكِّل قرار التحكيم النهائي الصـــادر عن هيئة الاســـتئناف ســـابقة قضـــائية ومصـــدراً 
مرجعيًّا من مصـــــادر الســـــوابق القضـــــائية التي ينبغي لهيئات التحكيم أن ترجع إليها عند النظر في 

والهدف من ذلك هو ضــــمان المســــائل المماثلة التي تثار في ســــياق معاهدات الاســــتثمار الثنائية. 
الاتســـاق بين قرارات التحكيم الصـــادرة عن هيئات التحكيم وتشـــجيع الدول على إرســـاء معايير 

  حماية متشابهة ومتسقة في معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها.
  

  إنفاذ قرار التحكيم    
الاعتراف بقرارات ينبغي إنفــاذ قرارات التحكيم وفقــاً للمعــاهــدات المنطبقــة وأحكــام اتفــاقيــة 

)، وخصـــوصـــاً المادة الخامســـة منها، ١٩٥٨التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك لســـنة 
 ١٨واتفاقية الأمم المتحدة لحصــانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضــائية، وخصــوصــاً المواد 

 سياق الدعاوى تتضمَّن أحكاماً بشأن حصانة الدول من الإجراءات الجبرية في  التي ٢١و ١٩و
  المحاكم.  المقامة أمام

على أنَّه يجوز كذلك رفض  ١٩٥٨ لســـنة من المادة الخامســـة من اتفاقية نيويورك ٢وتنصُّ الفقرة 
يه  لذي يُطلب ف لد ا ــــــلطة المختصـــــــة في الب الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبيَّن للس

  الاعتراف بالقرار وتنفيذه:
  زاع بالتحكيم طبقاً لقانون ذلك البلد؛تسوية موضوع النأنه لا يمكن   (أ)  
  أنَّ الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد.  (ب)  

من اتفاقية الأمم المتحدة لحصـــــانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضـــــائية على  ٢١وتنصُّ المادة 
أن تخضــــع للإجراءات الجبرية الســــابقة لصــــدور الحكم  قائمة بفئات ممتلكات الدول التي لا يجوز

  التالية له، مثل الحجز والحجز التحفظي والحجز التنفيذي. أو
وبالإضــافة إلى ذلك، يمكن أن يُنص على إجراء لتســوية المنازعات فيما بين الدول في حالة مواجهة 

المالية التي يمكن أن  مشــــاكل في تنفيذ قرار التحكيم النهائي، وتشــــمل هذه المشــــاكل الصــــعوبات
أو إذا نشــأت منازعة  ،عى عليها إذا ما كانت مطالبة بســداد التعويضــات فوراًتواجهها الدولة المدَّ

  عى عليها والمستثمر أثناء الإجراءات المتعلقة بإنفاذ قرار التحكيم.بين الدولة المدَّ
 


